
 
 

 
 

 شكالية التكييف القانوني للإجارةإ
 والقصيرة الطويلة

 تحليلية في القانون المدني العراقي دراسة
 

 :تقدمت به القاضي بحث
 أبوبكر محمد مينةرن. د

 محكمة بداءة السليمانية قاضي
 الى الصنف الأول  من متطلبات الترقية جزءك

 
 :القاضي باشراف

 ماجد رشاد محمد. د
 نائب رئيس محکمه استئناف منطقة السليمانية                  
 قاضي محكمة الاحوال الشخصية في السليمانية                

 
 كوردي  2٧25   هجري ١٤٤٧   ميلادي2025

 



 ‌أ
 

 
 
 

 
 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 : سبحانه وتعالى قال

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ]

 [إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيُن

 
 26سورة القصص، آية 

 
 
 
 
 



 ‌ب
 

 
 
 
 

 هداءإ
 

 :یلإ
 .  والأمان والعدالة الاستقرار من يسعى لحماية المستأجر لتحقيق مبدأ كل

 وتدبيرا   حرصا  
 
 
 

 الباحثة
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ‌ت
 

 
 
 
 

 شكر وعرفان                                            
 

محمد وعلى آله  سيدنا لله حمدا  كثيرا  والصلاة والسلام على أشرف خلقة الحمد
 .وصحبه أجمعين

تفضل  يذال محمد( دماجد رشا .أن أسجل شكرى وتقديري للقاضي )د يسرني
في  بالغوتوجيهاته اثر  آرائهو  هوكان ملاحظات ،مشكورا  بقبول الاشراف على هذا البحث

 .زاه الله عني خير الجزاءفجاعداده، 
 
 
 

 الباحثة                                                               
 
 
 
 
 
 



 ‌ث
 

 توصية المشرف                                   

جارة اشهد بان اعداد هذا البحث الموسوم ب )اشكالية التكييف القانوني للإ
( المعد من قبل العراقيالقصيرة /دراسة تحليلية في قانون المدني  الطويلة و

القاضي  د.نةرمين ابوبكر محمد قد جرى تحت اشرافي ، و اشهد بأن الباحثة 
لومات الضرورية عها المفي اعدادها و بدورنا ساهمنا بمنح قد بذلت جهدا

حول اعداد البحث شكلا و مضمونا و هو جزء من متطلبات الترقية الى 
الصنف الاول من اصناف القضاة و بناءا على التوصية اعلاها ارشح هذه 

 مع التقديرالبحث للمناقشة ..    

 

 ماجد رشاد محمد  ضي / د. القا                                    

 نائب رئيس محكمة استئناف منطقة السليمانية                                  

 قاضي محكمة الاحوال الشخصية في السليمانية                                

 
 

 

 



 ‌ج
 

 المحتويات

 الصفحة                       الموضوع                                                                

 3-1                                                                                          المقدمة 

 14-3                                                         ث الأول: التعريف بالإجارة الطويلة المبح

 6-3                                                            المطلب الأول: ماهية الإجارة الطويلة 

 5-3                                                              ول: تعريف الإجارة الطويلة الفرع الأ

 5                                          الفرع الثاني: تمييز الإجارة الطويلة عن عقد الايجار القصير

    14-6                                                            المطلب الثاني: مميزات الإجارة الطويلة 

 10-6                                                           رع الأول: خصائص الإجارة الطويلة الف

 10                                                 الفرع الثاني : تمييز الإجارة الطويلة عما يشتبه بها 

  13-10                                           المقصد الاول : حق الإجارة الطويلة و حق المساطحة 

 14-13                                                 المقصد الثاني : حق الإجارة الطويلة وحق المنفعة 

 20-14                                      المبحث الثاني: التكييف القانوني للإجارة الطويلة و اثارها 

 17-15                                    طلب الأول: حق المستأجر بين حق العيي  و حق الشخصي الم

 21-17                            المطلب الثاني: الاثار القانونية المترتبة على التكييف للإجارة الطويلة 

 23 - 21                                                                                             الخاتمة

 25-23                                                                                            المصادر 



1 
 

 المقدمة
العراقي  المدني المشرع بتنظيمه في القانونمن أهم العقود المسماة الذي قام عقد الايجار  عتبري

والتعاون  جتماعية وتحقيق التوازنتجابة لغايات وتحقيقا  لأهداف اواس ،من حيث نشوئه إلى انتهائه
رقم المخاص بايجار العقار قانون  صدر بين كل من المؤجر والمستأجرلتحقيق المنفعة المشتركة والعدل 

، تهجر وليس على ملكيؤ الم ئلشة افعمن) الايجار يتضمنعناصر عقد  أن بما، و ١٩٧٩سنة ل 8٧
 المستأجرمن جانب المؤجر و  ية(باالسلبية والأيج الالتزامات) ةنات متباياموإنشاء التز ( والمدة، والاجرة

تأثيرات ذلك على وصفه القانوني لحق المستأجر هل هي حق شخصي أم عيني، وطالما أن عقد و
لها فور انعقاد العقد وانما يلزم الزمن ليتم كالحصول على المنفعة   يمكنالايجار من عقود المدة فانه لا 

أم تبقى على اعتباره  ؤجرللمستأجر في الشيء الم نيا  عيقا  حل ان المدة تعطى هحصول على المنفعة ف
ة لأنها تجتمع فيه خصائص الحقوق العينية تحقا  شخصيا  أم ترجع ذلك إلى طبيعة حق المستأجر في ذا

لحق ولهذا تقتضي تنظيم جميع صائص الحقوق الشخصية ويترتب على ذلك صعوبة مكان هذا اخو 
قواعد الحقوق  عتبرحين ت فيعامة  عدلمتعاقدين وفقا  لقواة ارادها انشئه، لأن حقوق الشخصية مبجوان

واله  ما إنيا  فخصا  شمالأول الشخصية )اي يلتزم الترا في ليةؤو عد استثنائية وبالتالي فأن المسالعينية قوا
لية و المسؤ الثاني في الشخصي، و  لتزاماء هذا الابوف للدائنيين نا  عاما  ضماالمستقبلية أو رة ضاكلها الح

الجانب الايجابي في  دائما  ضمان خاص( ويوجد )ملة بالحق العيني ويعطيه العين المح حدودنية في عيال
 القانون المدني العراقي خصصوص الحقوق العينية الأصلية في في ذمة صاحبه، وأن التصنيف الوارد

جاء بذكر الاجارة الطويلة  عة، لأن المشر الاجارة القصير  لهالقضائية مع المفهوم المخالف  هوتطبيقات
حقوق بجانب حقوق العينية الأصلية وهذا يدل على أن بمفهوم المخالف )الاجارة القصيرة( تعد من 

يف القانوني للإجارة الطويلة والقصيرة( على الرغم كيا بـ)اشكاليات التثنالشخصية ولهذا سمى عنوان بج
د في قانون المدني وقانون الايجار العقار، ر يجار الوابالاجارة القصيرة هي مفهوم عقد الا دمن أن المقصو 

العراقي في ذلك؟! وهل أن الموضوع يتعلق بوصف  عالمشر  وفقلمتسائل أن يسأل هل للكن يحق 
 القانوني لحق الاجارة؟ أم يتعلق بالمدة؟ وهل يمكن أن تخضع كل مسائل متعلق بالإجارة الطويلة

وهذا يعني  ، منه 22٩/2ي معقار قانون التسجيل ال في رععل ذلك المشفكما  المساطحة حقلأحكام 



2 
 

الحقين على انفراد  قد ذكرت كلا 68جارة الطويلة في حين أن المادة لاأن لا فرق بين المساطحة وا
 الأصلياحدهما صورة للآخر، ونظرا  لغياب التشريعي لهذا الحق العيني  نعدأن  يمكنوبالتالي لا 

اعمار وتشغيل والعدالة الاجتماعية سوف نقوم بدراسة  فيدوره  مع حق المستأجر وفي زمهوتلا
ه ز يية والقصيرة ومن ثم تملالتعريف بالاجارة الطويالى المبحث الأول تطرقت  فيالموضوع إلى المبحثين، ف

البحث هى ننوس ف،ثاره المترتبة على التكييآو القانوني  هفيين تكيبالمبحث الثاني نفي ، و  عما يشتبه بها
 ن الله التوفيق مو  ،وضح فيها أهم الاستنتاجات والتوصياتنة تماخص

 يم(كلا ما علمتنا انك انت العليم الح)ربنا لا علم لنا ا
 
 
 
 
 
 

 الباحثة
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 المبحث الأول
 لإججارة الطويلة با التعريف

الا  القانون فيعقد الايجار  مقابلها الفقه الاسلامي وفي تهصنع حطلصلكون الاجارة م نظرا  
ان القصد من مصطلح الإجارة يتطلب علينا أن نبين معناه لغة واصطلاحا  لغرض الالمام بالموضوع 

تناول في هذا المبحث مفهوم نولهذا  ،من جميع جوانبه وصولا  الى مفهومه و تمييزه عن عقد الايجار
ول ماهية الاجارة الطويلة تناول في المطلب الأنالاجارة الطويلة والاجارة القصيرة ونقسمه الى المطلبين، 

ة الطويلة وصولا  إلى كيفية تكيفها ر لخصائص الإجاصصه نخوفي المطلب الثاني  ،والاجارة القصيرة
 قانونا .

 :جارة الطويلة لإجماهية ا :الأول المطلب                      
والثاني تحديد مفهوم  ،الطويلة هذا المطلب الى الفرعين، الأول تحديد مفهوم الاجارة وزعنس

 .الاجارة القصيرة
 :جارة الطويلةلإجا تعريف الأول: الفرع
 يلزم بيان معناها لغة واصطلاحا   يجارماهية الا لبيان

في اللغة: مشتقة من الأجر وهو العوض ومنه سمى الثواب أجرا ، والأجر في اللغة له  يجارالا
، فهي ترد على المنافع عن (١)ةفعوالكراء بمعنى بدل المن رةجوالأ رة على العملجمعنيان: الكراء والأ

 . ةر ع تسمى اجاف، وان تمليك تلك المنا العقد بعوض
واصطلاحا  عرفها فقهاء الحنفية بقولهم عقد على المنافع بعوض أو انه عقد يرد على منفعة  

 .(2)فقطالعين لا على رقبتها ولا يقصد به التمليك بل القصد هو الانتفاع 

                                                           

المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، قام باخراجه ابراهيم مصطفى و احمد حسن الزيات و حامد عبدالقادر و محمد على ( ١)
 22، ص الجزء الاول بدون سنة النشر ، تركيا ، –النجار ، المكتبة الاسلامية للطباعة و النشر و التوزيع ، استانبول 

،  ٤بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ل علاءالدين أبو بكر بن مسعود الكاساني ، بيروت ، دار أحياء التراث العربي ، ج( 2)
 ١ص



4 
 

من قانون المدني العراقي خصصوص تصنيف الحقوق العينية الأصلية  68/١في المادة  جاءت
الحقوق العينية الاصلية هي حق المكلية وحق التصرف وحق )بجانب حق المساطحة الذي وردت فيه 

العقر وحقوق المنفعة والاستعمال والسكنى والمساطحة وحقوق الارتفاق وحق الوقف والاجارة 
 .( الطويلة

من قانون السجيل  22٩/١: جارة الطويلة بجانب حق المساطحة في المادةلإوردت مصطلح ا اکم
المساطحة على الأرض المملوكة أو الموقوفة وقفا   حق نشأي: بأنه  ١٩٧١لسنة  ٤٣العقاري رقم 

جارة لإيسجل عقد ا /2 .تسجيل اتفاق صاحب الارض والمساطح في السجل العقاريبصحيحا  
ت اخرى غير الغراس حسب آول فيه صاحب الأرض المستأجر أن يقيم بناء أو منشالذي يخالطويلة 

حكام المساطحة(. أما في لأسجيل والمدة وحق التصرف والارث الشروط المتعاقد عليها ويخضع الت
)تمليك منفعة معلومة بعوض  بأنهمنه  ٧22القانون المدني فقد عرف المشرع العراقي الايجار في المادة 

من النص بأن  لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور( ويتضحمعلوم 
 عقد الايجار: تمليك المنفعة للمستأجر ويتركه ينتفع بالعين المؤجرة خلال مدة الأيجار.

الاصلية الا انه لم نية عيضمن الحقوق ال من لما بيناه تناول القانون المدني ذكر الاجارة الطويلة وفقا  
ام حق المساطحة حكامه الى احكال احينظم احكامه كما نظم احكام الحقوق العينية الأخرى وانما ا

المادة  ناولهاالتي ت عقد الايجارعد صدور قانون المدني وان في قانون التسجيل العقاري الذي جاء ب
 دة تزيد على ثلاثين سنة أو اذا كاناذا عُقد الايجار لم -١( من القانون المدني عندما ذکر )٧٤0)

خره( لسيت هي آمؤبدا  جاز انهاؤه بعد انقضاء ثلاثين سنة بناء على طلب احد المتعاقدين .... الى 
جارة الطويلة؟ هل هناك لإانون المدني، اذن ما المقصود با( من ق68جارة الطويلة المقصود بالمادة )الا

ين بين حق الاجارة الطويلة وعقد الاجارة الطويلة عندما ننظر الى تنظيم القانون المدنى للحقوق بات
نجد من خلال هذا التنظيم، أن القانون هو المصدر لها، بموجبه فلا يستطع  (الشخصية والعينية)المالية 

 لى تصرف قانوني ، أو بناء ع الفرد أن يكسب ايما حق عيني على أي شيء من الأشياء الا بالقانون
ر بموجب عقد الإجارة المستأج هو حق التمتع بمنفعة المأجور الذي يملكه ةولهذا فأن حق الاجار 

وفقا  لهذا فأن عقد الاجارة يحتوى حقوقا  ولكن ليس بذاته حقا  ، ويحصل عليه ويرد على منفعة المال 
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جارة فهي سبب لإأن عقد افلهذا  وفقا لإجارةء حق الاجارة جاءت من عقد ابل أن مصدر نشو 
جارة التي تكفل القانون بتنظيمه من ضمن الحقوق العينية الاصلية، أي أن حق لإلكسب حق ا

جارة الطويلة على ضوء لإاعرف الفقه لاجارة الطويلة ولهذا الاجارة الطويلة تنشأ للأفراد في ابرام عقد ا
مادي  بشيء يتعلق ،العقاري بأنها )حق مالي عيني تسجيلما ورد في قانون المدني العراقي وقانون ال

ت المملوكة اراالشئ وله الحق في استعمال العق ول صاحبه سلطات معينه على هذاويخ ()العقار
 .(١)(المنشئات أخرى غير الغراس والاستفادة من بدلات ايجارهاو  بناءوالغرض منه اقامة ال

 
 الايجار القصير يي  الإججارة الطويلة ع  عقدالفرع الثاني: تم

منه يتبين لنا بأن عقد الايجار  ٧22ني العراقي للأيجار في المادة تعريف القانون المدمن خلال 
منفعة ) انعقاده شكل معين ويتكون من عناصر الثلاثة فيط عقد رضائي ولا يشتر ، بالمفهوم الوارد فيه 

) الإيجار  القصيرة لإجارةا والطويلة هارة جلإخالف لر والمدة والاجرة( وأن مفهوم المالشيء المؤج
، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا هل أن المدة هي عنصر الجوهري لتمييز بينهما لأن القصير( 

، على الرغم من  نسبيا   ايجار القصير في القانون العراقي يتعلق بعقود الايجار التي تكون مدتها قصيرة
ا فقط انمو ية الاخرى عينال قوقم احكام الجنظالطويلة كما  ةر ام حق الاجااحكأن المشرع لم ينظم 

وأحال احكامه إلى احکام حق  ذكرنا سالفايل العقاري كما ( من قانون التسج22٩المادة ) في بينه
 بناء على هذا الرأي  ( سنوات فما فوق٣)ب مدة الاجارة الطويلة  حدد جانب من الفقهساطحة الم

. ولكن كما ذكرنا في الفرع الأول (2)( سنوات ٣)الايجار القصير ( مدتها اقل من )الإجارة القصيرة 
دة ركن ( سنة، فالم٣0( من قانون المدني فان مدة عقد الايجار يصل الى )٧٤0بأن ما ورد في المادة )

 لا يتم الايجار بدونه ولكن قد يحصل أن لا يتعرض المتعاقدان للمدة أصلا ، أو أن يتفقا على أن

                                                           

القاهرة، ، الجزء الثالث، الناشر العاتك لصناعة الكتاب، ١٩٧١لسنة  ٤٣مصطفى مجيد، شرح قانون التسجيل العقاري رقم ( ١)
 .٩2، صشرننة س نبدو 

، اربيل/ كوردستان، مطبعة وزارة 200٧، ١ملاحظات نقدية في القانون المدني/ ط ( ي )استاذ في القانوند. سعدي البرزنج( 2)
 .۱۷الزراعة، ص 
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ولا تعتبر عقد ايجار باطلا  بل يكون  أو أن يتفقا على مدة معينة ،يكون الايجار لمدة غير معينة
 .(2)( من القانون المدني٧٤١في المادة ) (١)و عالج المشرع العراقي هذه الحالة صحيحا  

ل الحقوق الشخصية يمن قب)الإيجار القصير(  الاجارة القصيرة تبرلماذا تع نافالأشكالية ه
ل أن ه( من قانون المدني العراقي 68) ب مارة الطويلة بموججمثل الا عينيةل الحقوق اليمن قب تيسول

العيني والشخصي( وهذا ما نتوصل ) قينأم الى تحليل طبيعة كل من الح؟ طول المدة( )ذلك ترجع الى 
 .ارة الطويلةجلإب الثاني من خلال توضيح خصائص االيه في المطل

 ممي ات الإججارة الطويلة : المطلب الثاني:                      
يشتبه حق الايجارة الطويلة بغيره من الحقوق العينية الاخرى، ومن اجل ازالة اللبس الذي قد 

بين موضوع البحث )حق الاجارة الطويلة( وغيره من الحقوق الاخرى لا بد  ةيكون قائما  لوجود الصل
من تمييزها عنها وذلك من خلال بيان خصائصها ومن ثم تمييزها عن غيرها من الحقوق وفي ضوء 

 الفرع الثاني، فيو  ،ذلك سوف نقسم هذا المطلب الى الفرعين: الأول خصائص حق الاجارة الطويلة
 .بها هيشتبتمييزها عما 

 :  خصائص الإججارة الطويلة الأول: الفرع
 :هي ارة الطويلة خصصائص ثلاثة و يختص حق الاج 

 :حق عيني يرد على العقارالإججارة الطويلة : أولا 
الحقوق التي ذكرها القانون على  منو  الاجارة الطويلة: حق عيني أصلي المتفرع عن حق المكلية قح

( من 68ت به الفقرة الاولى من المادة )ضينظم احكامها واثارها وهذا ما ق سبيل الحصر الا انه لم
 اتهصاحبه مباشرة حقه واستعمال سلط نح، وبما انه حق عيني اصلي يمكما اسلفنا  عراقيقانون المدني ال

تتبع الشيئ  بهول صاحالمادية ويخ شياءعلى الشيء محل الحق دون وساطة أحد، ومحل شيء من الأ
                                                           

 -الايجار  -البيع )الموجز في العقود المسماة  شحوي طه الملاد. صاحب عبيد الفتلاوي،  د.سعيد مبارك، د. أشار اليه ( ١)
 .2٤٩ص / ۱۹۹۳ - ۱۹۹۷المقاولة( دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد 

على مدة أو عقد لمدة غير محدودة أو اذا تعذر اثبات المدة المدعى بها  قاذا عقد الايجار دون اتفا)قانون المدني  نم ٧٤١م ( 2)
ه المتعاقد ببانقضاء هذه المدة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نفيعتبر الايجار منعقدا  للمدة المحددة لدفع الأجرة وينتهي 

 .(آخره..... إلى  خلاءلاباالآخر 
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على الدائنين كلهم في  (التقدم قصاحبه )ح ح( كما انه يمنتتبعفي أي يد يكون )حق المحل الحق 
على  ولا يرد حق الاجارة الطويلة الا .من الشيء الذي انصب عليه )حق الأفضلية( ء حقهفااستي

من قانون التسجيل العقاري(.  22٩/2نص المادة ل قا  طبوذلك )العقارات، فهو لا يرد على المنقول 
تطفأ وفق احكام هذا القانون حقوق )بأن  (١)١٩86لسنة ( ۸۷وبموجب المادة الأولى من قرار المرقم )

ضا على أن حق الاجارة يالاجارة الطويلة في العقارات الموقوفه المثقلة بهذه الحقوق...( وهذا يدل ا
و بهذا ألغى حق الإجارة الطويلة المترتب  على نوع معين من العقارات وهي الموقوفة دير  لاالطويلة 

 .(2)على الأراضي الموقوفة 
 :قتمؤ حق جارة الطويلة لإجا: ثانيا 

 ،ن طريق العقدالتي ينشأ عن الحقوق المؤقتة م حق الاجارة الطويلة يشبه حق المساطحة وهي
في العقد كان  ةتفق المتعاقدين على مدة معيني، ويجوز أن دتهوليس حقا  دائميا ، انما ينتهي بانتهاء م

( 50) تتجاوز مدة الاجارة الطويلةلا يجوز أن  ل كل أحوافيو  ،( سنة ٣0الطرفان على مدة )تفق ي
 ، فان العقد لا يكون باطلا  (٣)سنة، واذا زادت المدة المتفق عليها عن الحد الاعلى المقرر قانونا   خمسون

فهل  اتطلب اعادة النظر اليهتولكن هذه المسألة  .سنة فقط ينوانما يقتصر التسجيل على الخمس

                                                           

 .22/٩/١٩86في  ٣١١6نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية، العدد ( ١)
 .٣١ص ، 202٤ ،هاتريك للطباعة والنشر والتوزيع (دراسة مقارنة)د. زينة غانم العبيدى، حق المساطحة ( 2)

شرعية وقانونية، يشمل ذلك العقار الموقوف هو العقار المملوك الذي اوقف على جهة من الجهات الخيرية أو الذرية بمسوغات 
، الناشر/ ٣يل العقاري، مصطفى مجيد، ج جشار اليه في كتاب شرح قانون التسالوقف الخيري والبنوي والذري والملحق والمشترك. ا

وايضا المقصود من الاوقاف الصحيحة : هي الاراضي التي كانت رقبتها ملطا صرفا ثم وقفها  .٩٤/ ص العاتك الصناعة الكتاب 
مالها لجهة من الجهات وفقا لاحكام الشرع  ، وهذا النوع لايدخل ضمن الاحكام القانونية للأراضي الاميرية بل يخضع لحكم 

رشد الى القسامات و توزيع التركات ، القاضي وائل ثابت الطائي ، الفقه و القانون و شروط الوقف . اشار الى ذلك في كتاب الم
 .  2٤2، ص  202٤المكتبة القانونية /بغداد ، الطبعة الاولى ، 

لا يجوز أن تزيد مدة المساطحة عن )من قانون التسجيل العقاري والتي نصت على أن  2/ 2٣0لاحظ في هذا المعنى المادة ( ٣)
ة دكما أشار اليه ايضا في الما  (عنها يقتصر التسجيل على مدة الخمسين سنة فقط وذلك باتفاق الطرفينسين سنة، فاذا زادت خم
ة لم تحدد دكانت الم  فان ،عن )خمسين( سنةحق المساطحة العراقي الذي جاء فيه لا يجوز أن تزيد مدة  ( من قانون المدني١26٧)

 .لاث( سنوات من وقت التنبيه على الآخر بذلك(ث) فلكل من المساطح وصاحب الأرض أن ينهى العقد بعد
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أن في هذه المدة القصيرة وهل ( سنوات ٣من خلال ) يءيحصل طرفي هذا العقد أن يحصل على ش
 ...يحصل المتعاقدان الى الغرض الذي انشئ العقد من اجله

 
 :شكليالإججارة الطويلة حق : حق ثالثا 

العقود من جميع على  يسريفيسرى عليه ما لحق عيني ة الطويلة عقد منشئ ر أن الإجابالنظر 
اتخاذ ، وبهذا يتطلب (١)ويجب تسجيله في دائرة التسجيل العقاري حكام تتعلق بالانعقاد والصحةا

 ا  وهو التسجيل، ولكن هل أن التسجيل ركن للانعقاد أم للتوثيق لغرض الاثبات، استناد معين شكل
م حق المساطحة على عقد الاجارة كاريان احقانون التسجيل العقاري وس من 22٩/2إلى المادة 

التسجيل والمدة وحق التصرف والارث( ورد اتجاهات متباينة في هذا الشأن، وقد  ) الطويلة من حيث
بأن تسجيل حق المساطحة هو للأثبات وليس  ته في العديد من قرارا محكمة التمييز العراقيةار س
 .(2)هل هو للتوثيق وليس ركنا من أركان، فالتسجيلانعقادل
مر ولهذا وبعد مرور الآالعقاري من قانون التسجيل  2٣0 يز لم تنتبه بأن نص المادةيمحكمة التم نلكو 

واعتبرت )عقد المساطحة من العقود الشكلية التي لا تنعقد  عن ذلك مغايربرأي مدة من الزمن جاء 
ا  قفالذي فرضه القانون وهو التسجيل في دائرة التسجيل العقاري المختصة و الشكل الا باستيفاء 

ة المشار ر ( من قانون التسجيل العقاري، وفي حالة عدم تسجيله في الدائ22٩ و 2١٣للمادتين )

                                                           

 .١٩٧١لسنة  ٤٣من قانون التسجيل العقاري رقم  2/22٩( ١)
 .١٩68/ حقوقية/ ١٤00 رقم القرار:( 2)

 .١٩6٩/  6/١2 القرار: تاريخ
 .التمير محكمةالمحكمة: 

عزير على ار الى ذلك القرار هادى شأ (...عقادهن، والغاية منه هو لتوثيقه لا لاان التسجيل ليس ضروريا  لعقد المساطحة)... 
ام التمييزية/ الناشر مكتبة صباح حكير مع تطبيقات وافيه للأغمدونة القضاء المدني العراقي )كتاب النباء والغراس على ارض ال

 .225، ص 20١5، القانونية للأصدارات
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كوردستان بأن قرار محكمة التمييز في اقليم  و جاء في  .(١)باطلا  ولا يفيد الحكم ...( اليها فانه يعتبر
 .( (2))عقد المساطحة بالإجارة الطويلة غير المسجل يصبح عقدا خاصا يلزم الطرفان بتنفيذ شروطه 

الا أن محكمة على الرغم من سريان احكام حق المساطحة على احكام حق الاجارة الطويلة 
جيل، حيث تقول في احد تسفرق بين عقد المساطحة وعقد الإجارة الطويلة شأن الالتمييز الاتحادية 

ا عقد ايجار من نوع خاص لعدم عقد المساطحة وانم نبين الطرفين لم يك مبر العقد الم)قراراتها بأن 
اطحة اذا لم يسجل في دائرة تسجيله في السجل العقاري( وكما قضت في قرار آخر لها بأن )عقد المس

بمثابة عقد خاص.... وهو عقد  ( من قانون المدني يكون١266/2التسجيل العقاري وفق المادة )
كمة من قانون المدني( وعلى المح ٧٧٤تطبق بحقه احكام المادة ) خه، وأن طلب فسةة طويلر اجا

 .(٣)بارة التسجيل(ضالتحقق من ذلك بإطلاع على ا

                                                           

 .١٩٩8/ 2م/200١ رقم القرار:( ١)
 .١٩٩8/  6/  2٣القرار  تاريخ
 عزير على، ديمن القرارات اخرى بهذا الشان لاحظ مدونة القضاء المدنى العراقي، كتاب البناء والغراس على ارض الغير، ها لمزيد
 وما بعدها. 228ذكره من  سبق ردمص

  20١0/مدنية ثانية /١6رقم القرار ( 2)
ية فقرر قبوله شكلا . وتبين ان محكمة بداءة چمچمال القرار : لدى التدقيق و المداولة وجد ان التمييز مقدم ضمن المدة القانون

شكلية قضت برد دعوى مطالبة المدعي لبدلات الايجار المتراكمة مسببة قرارها بعدم استيفاء عقد المساطحة بالإجارة الطويلة 
لمسجل يصبح عقدا التسجيل لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة دون ان تلاحظ ان عقد المساطحة بالإجارة الطويلة غير ا

المذكور   خاصا يلزم الطرفان بتنفيذ شروطه وحيث ثبت ان المدعى عليه لم يسدد بدلات الايجار المستحقة وفق شروط العقد الخاص
كان على المحكمة الحكم بالزامه بتسديدها و بما ان المحكمة سارت خصلاف ماتقدم مما اخل بصحة حكمها لذا قرر نقضه و اعادة 
اضبارة الدعوى اليها للنظر فيها بالشكل الموضوح اعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتجة و صدر القرار بالاكثرية من حيث 

. اشار الية القاضي : جاسم جزاء جافر ، رئيس محكمة استئناف منطقة 2٤/١/20١0فاق من حيث النتجة في التسبيب و بالات
،  20١8السليمانية ، جواهر المبادئ القانونية للقضاء محكمة تمييز اقليم كوردستان /القسم المدني ، مكتبة يادگار، الطبعة الثانية ، 

 .  ١22ص 
 
 2008/ 8/ ١٧٣٣ القرار: رقم( ٣)

 .2008/ 8/ 5 القرار: تاريخ
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التناقض لأن حق المساطحة وحق الاجارة الطويلة قام المشرع بتصنيفهما إن هذا يؤدي الى 
ام الايجار التي المطبقة على احك (من قانون المدني ٧٧٤ة )ادالم نرياسنية الأصلية و عيضمن الحقوق ال

( وأن المشرع العراقي عندما نص على وجوب التسجيل صير فيها )حق شختوصف حق المستأج
وبقائه مدة زمنيه طويلة، سيما وأن أقصى مدة لعقد الاجارة الطويلة هي  أدرك خطورة هذا العقد

خمسين سنه، ولهذا فليس من المعقول أن يجعل المشرع التسجيل للأثبات وليس ركنا  للانعقاد لأن 
عينيا  اصليا سيتوجب ضرورة تسجيله في سجلات التسجيل العقاري  اعتبار حق الاجارة الطويلة حقا  

ليكون له من الثبات والاستقرار ما ليس لصاحب ( من قانون التسجيل العقاري ٣) بموجب المادة
 الحق الشخصي.

( ٣)ؤيد بأن التسجيل ركن للانعقاد وليس للتوثيق لأنه ذلك منسجم مع ما جاء في المادة ن وبدورنا
هي من قانون التسجيل العقاري  22٩/2من قانون التسجيل العقاري التي هي نص عام و المادة 

ولا يجوز التمييز بين عقد المساطحة وعقد الاجارة الطويلة نص خاص بالمساطحة و الإجارة الطويلة 
 لأن كلاهما حق عيني أصلي. ، اشتراط التسجيل في الأول دون الثانيمن حيث 

 ارة الطويلة عما يشتبه بها..جالفرع الثاني: تميي  الا
حيث )نوع الحق ومدته من يقترب حق الاجارة الطويلة من حق المساطحة وحق المنفعة 

في المقاصد  هلذا سوف نبين بدة الجوانعالا ان كل منهم يختلف عن آخر في  (واكتسابه وانقضائه
 الآتية:

 :حق الاجارة الطويلة وحق المساطحة :المقصد الأول
 68من قبيل الحقوق العينية الأصلية )م  انالمساطحة والاجارة الطويلة يعد ين ان كلا من حق

قار المترتبة عليه عوتمنح كلا من المساطح والمستأجر حق مباشرة سلطتهما على ال (من قانون المدني
 تنتهي ، وأن كلا الحقين من الحقوق المؤقته التي(١)مالك الرقبة أو غيره طةهذه الحقوق دون وسا

                                                                                                                                                                                     

 .وما بعدها 2٣٤، مصدر اعلاه، ص یعل زيهادي عز ، اليه راشأ
 ١٧/6/20١٩، التأريخ 2٧2٩، ت20١٩/ افية عقارئنالهيئة الاست/ 28٩٣ لاحظ في هذا المعنى قرار محكمة التميز المرقم:( ١)

ة سنوات وتم تسجيله في دائرة التسجيل العقاري تالمساطح لمدة سرم عقد مساطحة مع اذا كان مالك العقار قد اب)الذي جاء فيه 
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ين بالعقد والتقادم متى قكلا الح  بسكتالخمسين سنة، وي زاو جتتبانتهاء مدتها التي يجب أن لا 
صية وينقضي حق الاجارة الطويلة بالأسباب نفسها التي ينقضي و وال توافرت شروطه وينتقلان بالميراث

الا انهما يختلفان ، (١)مدته اتفاقا  أو قضاءا   ءبها حق المساطحة، وذلك بانقضاء مدته، أو قبل انتها
ة والموقوفة وحدها كلو معن بعض من حيث النطاق أن حق المساطحة لا يرد الا على الاراضي الم
لمملوكة استنادا  لمنطوق لأقامة الأبنية والمنشآت الاخرى عليها أما حق الأجارة يرد على الأراضي ا

في المادة المذكورة  لتي وردتا (صاحب الأرض)من قانون التسجيل العقاري لأن عبارة 22٩/2المادة 
ارة الطويلة جام حق الأحكتدل على الأراضي المملوكة وفقا  لما ذكرناه سابقا  لكون المشرع لم ينظم ا

هل أن حق الاجارة الطويلة لا  (2)الى الارتباك التشريعي يحق المساطحة لذا يؤد ا ذكرها بجانبوانم
العقار المملوك اي من نوع الملك من حق المساطحة عليه  بيرد الا على العقار الذي يجوز ترتي
هنا ندرك بضرورة تنظيم احکام حق  ن، وم(٣)ا  صحيحا  وقف فالصرف أم يجوز على العقار الموقو 

في  كنا  ر وبما ان عقد المساطحة والاجارة الطويلة ترد على المنفعة، فان الأجرة تعد  .الاجارة الطويلة
رة( ويمكن أن يكون جولكن في عقد المساطحة الأصل أن يكون بمقابل )أ .(٤)العقد ولا ينعقد بدونها

                                                                                                                                                                                     

يحق لأنه لا يملك منفعة العقار بعد إبرام عقد المساطحة ويصبح الغير والحالة هذه غاصبا  و  غيريره للخق له بعد ذلك تأيح فلا
 (.طلب منع المعارضة للمساطح

لة قانونية دورية، تعنى بستر احكام مجموعة الأحكام القضائية، مج الحلة// القاضي محكمة بداءة لاحظ القاضي: حيدر عودة كاظم
 .86ص  ،2020 محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف بصفتها التمييزية / العدد السادس لسنة

 .دهاوما بع ٤٤ص  ،202٤ ،شر والتوزيعند. زينة غانم العبيدي، حق المساطحة، دراسة مقارنة، هاتريك للطباعة وال( ١)
القانوني واستقرار  نالمقصود منه: عدم الانسجام أو التناقض أو الغموض داخل المنظومة القانونية الذي يمس مبدأ الأم( 2)

 .المعاملات
الجهات( لأن الوقف يقسم لثلاث لجهة من  وقفها ومن ثم ،ما كانت رقبتها ملكا)الاوقاف الصحيحة هي  دالمقصو ( ٣)

لمزيد من ذلك لاحظ: القاضي ربيع محمد الزهاوي، الوقف، الدار  (الصحة والادارة والانتفاع)تقسيمات ينظر اليها من حيث 
 وما بعدها. 28، ص20١5السنهوري، الطبعة الاولى، 

 .١٩٧0 ،دار الطباعة الحديثة، البصرة ،سعيد عبد الكريم مبارك، محاضرات في الحقوق العينية الأصلية .د( ٤)
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يتفق الطرفان على وضع المقصود من ذلك عندما كان .(١)وهذا باتفاق طرفي العقد( بدون مقابل )
على المساطح تسديدها أما اذا امتنع عن دفع الأجرة أو تأخر ثلاث سنوات متواليات فإن  شروط

مالم يوجد اتفاق يقضي بعدم جواز طلب صاحب الأرض فسخ  لصاحب الأرض ان يطلب الفسخ
جرة بطريقة لأالعقد حتى اذا كان التأخر يزيد على ثلاث سنوات بتعويض صاحب الأرض عن ا

 .  (2)أخرى
الك الأرض لمي عقد المساطحة تعود ففوخصصوص مصير المحدثات بعد انتهاء مدة العقد  

، أما في عقد الإجارة (٣)بمقابل، لكن يجوز أن يتفق المساطح وصاحب الأرض على خلاف ذلك
لتي تحتاج الى أو تعمير الأبنية ا صلحةالطويلة فأن الهدف الأساسي هو اصلاح الأراضي غير المست

والتحسينات  المحدثات وفى الغالب تعود هذه( كما كان سابقا  )لأصلاحها ومدة الطويلة نفقات 
ة هأو للوقف بالنسبة للأراضي والعقارات التي تملكها ج ،للمالك بالنسبة للأراضي والعقارات المملوكة

 .(٤)الوقف
، تاريخ القرار ١٩٧٤/ ١م/ ١٣5وأشار إلى ذلك في قرار محكمة التمييز المرقم 

يد عما اتفق عليه ز ة تفلكل نيةالمستأجر بالأجارة الطويلة اب ..... اذا انشأ)بأن  ١٩٧٤/١0/2

                                                           

اذا اتفق على أجرة في مقابل الحق وتأخر المساطح عن دفعها )ثلاث( )من قانون المدني بانه ( ١268جاءت في المادة )( ١)
هو التزامه  ان الالتزام الرئيسي للمساطح (لم يوجد اتفاق يخالفهماالأرض أن يطلب فسخ العقد  سنوات متواليات كان لصاحب

من أن يشترط مالك الأرض على المساطح أن يدفع اجرة سنوية له، ان هذا لا يمنع  ارض المالك غير علىبأقامة البناء أو المنشئات 
الحقوق العينية الأصلية  ،أشار إليه القاضي: موفق حميد البياتي، شرح المتون الموجز المبسط في شرح القانون المدني، القسم الثالث

 .5٧٩، ص2025، المقارن نونالناشر مكتبة القا (١28٤ – ١0٤8)المواد 
، مكتبة القانون  20١٣لسنة  2١ذلك حيدر داود حمدالله الحسيني في شرح قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم اشار الى  (2)

 . ٤25، ص  2022المقارن الطبعة الثانية ، 
صاحب  رى عند انتهاء حق المساطحة الىخية البناء والمنشآت الاكتنتقل مل)من قانون المدني بأن  ١2٧0جاءت في المادة ( ٣)

 ( اذا لم يوجد شرط يقضي بغيره.قيمتها مستحقه للقلع، هذا  حالأرض على أن يدفع للمساط
 .٤٧ص  ،ذكرهد. زينه غانم العبيدي، حق المساطحة، مرجع سبق ( ٤)
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ية بمجرد انشائها ملكا  للوقف باعتبارها نفرق الكلفة وتكون الاببعا  ولا يرجع على الوقف فيكون متبر 
 .(١)من خلال مدة الاجارة متاجرة معجلة للأرض المؤجرة وعلى المستأجر اعادة انشائها اذا انهد

 حق الاجارة الطويلة وحق المنفعة: :المقصد الثاني
ة الأصلية المتفرعة لعينيمن الحقوق ا دّانيعلأنه كلاهما  (2)المنفعة حق يقترب حق الاجارة الطويلة من

هذه  ىعلى العقار المترتبة عل لطتهايستطع المنتفع والمستأجر أن يباشرا سحيث ية و لكمن حق الم
على الانتفاع بشيء  انيرد قبيل الحقوق المؤقتة وليس الدائمية وأن كلاهما نا مهملان کأو  ،الحقوق

 فعةحق المنفعة يرد على منفالحق  محلمن حيث  نبالعقد والوصية الا انهما يختلفا سبايكت ،يرغمملوك لل
رد على الأراضي تفي حين أن حق الاجارة الطويلة  لاتيان قائمة سواء أكانت عقارات أو منقو عا

الا  (٣)وت من تلقى المنفعة منهبمط حتما  بموت المنتفع لا سوأن حق المنفعة لا ينتقل بالميراث لأن سيق
 تهأو موت المساطح طالما أن مد رضة ينتقل بالميراث ولا ينقضى بموت صاحب الأحاطسان حق الم

 .(٤)قدار المدة المتبقية من هذا الحقبمكل بمقدار نصيبه في التركة و   رثةالو نتقل إلى يل ب ،بعد تهلم تن
لهذا الحق، الا  معينة للمدة في عقد المنفعة يجوز للأطراف الاتفاق على تحديد مدةبالنسبة و 

وت المنتفع، بينما في عقد بمى حتى المنفعه هينتا دا أعلى لهذه المدة وانمحأن المشرع العراقي لم يحدد 
دا  أعلى حمها إلى عقد المساطحة من حيث المدة، قد حدد المشرع حكاحالت االتي االاجارة الطويلة 

 .على أن لا تزيد عن خمسين سنةمن قانون المدني  (5)١26٧م  في الفقرة الأولى من
                                                           

 .2٤2بق ذكره، صر سدمدونة القضاء المدني العراقي، مص ،أشار اليه، هادي عزيز على( ١)
على صاحبه عند نهاية  لردهمملوك للغير شرط المحافظة على ذات الشيء  ءيبشول صاحبه الانتفاع حق عيني يخ)ة عحق المنف( 2)

( دار تبعيةالحقوق العينية )الأصلية وال حسون طه، ني.غشتر، دبال هطمد محد.إليه  راشأ (مدة الحق والذي ينتهي حتما  بوفاة المنتفع
-١2٤٩المادة ) نة واحكامها مفعبيان حق المنل( المادة ١2) قانون المدني العراقي صصخ ،٣00ص ،20١6: سنهوريال

١2600). 
ل المعين له فان لم يعين له أجل عند جالعراقي بأن )ينتهي حق المنفعة بانقضاء الأ دني( من قانون الم١25٧جاءت في المادة )( ٣)

 (  الأجل المعينوت المنتفع حتى قبل انقضاء بم حال مدى حياة المنتفع وهو ينتهى على كل مقرر
 وما بعدها. 52ص ،ابق  العبيدي، حق المساطحة، مرجع سزينة غانم( ٤)
بأن )الا يجوز أن تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة فإن كانت المدة لم تحدد  من قانون المدني ١26٧جا في المادة ( 5)

 (.ذلكببيه على الأخر تنسنوات من وقت ال ()ثلاث دعباطح وصاحب الأرض أن ينهي العقد سفلكل من الم
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 المبحث الثاني
 رها ثاآو  ارة الطويلةجالتكييف القانوني للأ

هو عملية تحليلية وعقلية استنباطية تعتمد على قياس وقائع، واعطائها وصفا  : التكييف
يم لأعطاء وصف قانوني سل ،قيه انونية يقوم بها القاضي أو الفسليما . والتكييف القانوني: عملية ق

 .(١)بتشخيص المرض( في علم الط)ه عملية بها، وهو يشوصافأللواقعة، وتصنيف الوقائع حسب 
هدا  لتطبيق القانون وأمرا  حتميا  يقع على مم ا ،القانوني بوصفه عملا  قانونيا  وتحولي والتكييف

 .(2)أو من يقوم بهذه المهمة هالقاضي المختص أو الفقيعاتق 
 تنفيذ عقد الاجارةلسم المنازعات التي قد يثيرها. حالتكييف التي تواجه القاضي في  فاشكالية

بعة عن التناقض الذي وقع فيه المشرع، لأن كلا العقدين واردة على ناالايجار الاعتيادي الطويلة وعقد 
( 68جب المادة )و بمو عيني اصلي  حقه حقالانتفاع بالشيء الا أن المستأجر في عقد الايجارة الطويلة 

رغم من حق شخصي على ال لايجار الاعتياديالمستأجر في عقد ا ا حقمن قانون المدني العراقي وأنم
  يانقضا لا ينمنهبأتشابهان أيضا  يلمدة معنية، و  عان بشيء لا يملكه ونتفيالمستأجر في كلا العقدين 

فأن المدة هي  الهذ ا  فقرهما دائما  هو العقد، و دصمدائما  بعوض، و  تأجر فيورث عنه، وتكوناسالم بموت
عطى للمستأجر في الاجارة الطويلة وتنيا  في الشيء المؤجر في عقد عيقا  حالتي تعطى للمستأجر 

بمفهومه الوارد في القانون الايجار على الرغم من أن  ،حقا  شخصيا  في الشيء المؤجريجار الاعتيادي الا
، ولا يؤثر (٣)في القانون المدني العراقي الواردة( سنة يندة )ثلاثلمأو لمدى حياة المستأجر المدني أحيانا 

                                                           

في مجلة الرافدين للحقوق،  منشور ، بحثالقانوني والطبعة القانونية كييفأهمية الفرق بين الت ،محمد سليمان الأحمد د.ظ حلا( ١)
 .8٧، ص 200٤ عةالسنة التاس ،20د عد( ١) لدتصدرها كلية القانون بجامعة الموصل، مج

 ،يف الوقائع الادارية المعروضة عليه لاحظ محمد سليمان الأحمديجل الادارة يقوم بتكر ه أو ثموضوع بح لا  فيمثث حکالبا( 2)
 .۱۹م رقش مها، ٧ص  ،البحث السابق اعلاه

)ثلاثين( سنة أو اذا كان مؤيدا  جاز انهاؤه  علىيد ز ت لمدةاذا عقد الايجار  -١) :( من قانون المدني بأنه٧٤0) دةوردت في الما( ٣)
المادة التالية ويكون  في على طلب احد المتعاقدين مع مراعاة المواعيد القانونية المنصوص عليها سنة بناء   (بعد انقضاء ) ثلاثين

ر جدة حياة المؤ قد عقد لم على أنه لا يجور لأحد من المتعاقدين أن ينهي الايجار اذا كان -2. باطلا  كل اتفاق يقضي بغير ذلك
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ين المؤجرة وفقا  لذلك مادام أن عقا  عينيا  على الحعطي للمستأجر يالعقد و  يعةذلك المدة على طب
قانون و  ،(١)المدني فهوم الوارد في قانون)بمالايجار العادي عقد  وعيني اصلي  حقعقد الاجارة الطويلة 

في المطلب  للمستأجر شخصي حقذا سوف نبين مفهوم حق عيني و ل( حق شخصي (2)الايجار العقار
 القانونية في المطلب الثاني هر ثاالأول ثم ا

 :العيني وحق الشخصي قحبين المستأجر  قح الأول: المطلب           
أي  (٣)على شيء مباشرة سلطة حبهبالحق العيني حق لشخص على شيء، وينشئ لصا يقصد

  الناس مواجهة ضا لصاحبه الاحتجاج به فييعلاقة بين شخص وشيء بلا وسيط ويعطى ا يءنشي
يقصد بالحق الشخصي  بينماسلطة مادية مع سلطة قانونية( ) ، ويجب أن تجتمع هذه السلطة (٤)كافة

و سوف  . (5)و سلبي ابيايجابعمل  ينيكون محلها قيام المد ،شخصين معينين أو أكثرلاهو علاقة بين 
 نبينه حق المستأجر كونه حقا عينيا و كونه حقا شخصيا . 

 :ا  المستأجر كونه عيني حق :أولا
 ىالإجارة الطويلة سلطة المستأجر المباشر علأجر كونه عينيا في عقد تو المقصود بحق المس

 قحوبذاته وليس ك تهنية الأصلية فهو يوجد لذاعيالحقوق الضمن  دام من فما الشيء محل الايجار
الحق الرئيسي لأنه حقوق تبعية لا توجد لذاتها وانما  ىسميآخر  حقلا يوجد الا بوجود  يلتبعا عينيال

                                                                                                                                                                                     

فيعتبر أنه  ،أنه يبقى ما بقى المستأجر يدفع الأجرة راالايج أو المستأجر ولو امتد لمدة لا تزيد على )ثلاثين( سنة واذا نص في عقد
 قد عقد لمدة حياة المستأجر.

 ( من قانون المدني العراقي . 8٤6-٧22نظم المشرع العراقي عقد الايجار في المواد )( ١)
 و تعديلاته .  ١٩٧٩لسنة  8٧قانون ايجار العقار رقم  ( 2)
ا مين يعطيها القانون لشخص معين وهو امعالحق العيني هو سلطة مباشرة على شيء )ني بأن دون المناقمن  6٧ المادة فيرد و ( ٣)

 . أصلي أو تبعي(
، كلية الحقوق والشريعة، يتمطبوعات جامعة الكو ازي/ المدخل لدراسة العلوم القانونية، الحق، حجي عبد الح .د لاحط( ٤)

 .220، ص١٩٧0
طالب ي مدينأو  دائن( من قانون المدني العراقي/ الحق الشخصي هو رابطة قانونية مابين شخصين 6٩) دةلاحظ الما( 5)

ن بأة داالم نفسمن  ٣ /في الفقرة ءتنيا  أو أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن العمل وجاعيبمقتضاها الدائر المدين بأن ينقل حقا  
 .لفظ )الحق الشخصي(بنفس المعنى الذي يؤديه التعبير  (بلفظ )الدينو  (تزاميؤدي التعبير بلفظ )الال
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ي )حق الرهن الحيازي بعيني التعرئيسي وهو حق الدائنية كما في حق ال قتوجد لضمان الوفاء بح
يكون  نأ رد، ولا يستطع اي ف(١)( والحقوق العينية لا يستطع اي فرد أن يكسبه الا بالقانونزيامتوالأ
ب احكامه بشكل وجوجب القانون عبر المصادر التي حددها، أو بمبم الا ما لدائن ا  نا  أو مديندائ

أن ينشئوا حقوقا  مباشر، اذن الحقوق العينية وردت على سبيل الحصر في القانون فلا يجوز للأفراد 
قانون المدني العراقي عندما تناول حق الاجارة الطويلة من  وان ما انشأه القانون ائدة عنعينية ز 

ب سراس حغت غير الآالمستأجر أن يقيم بناء أو منش رضول صاحب الأالحقوق العينية الأصلية يخ
أجرين الذين شيدوا محدثات سان حقوق المتضمالشروط المتعاقد عليها من باب الاعتراف بالواقع ل

 يحقلذا العينية الأصلية  قعد من حقو يجر في عقد الاجارة الطويلة تأالمس قح دام امفعلى املاك، 
فلا يوجد وسيط بين صاحب الحق  ،مباشرة دون حاجة الى تدخل شخص آخر عمالهالمستأجر است

 .موضوع الحق ءوالشي
 :قا  شخصيا  ححق المستأجر كونه : ثانيا  

سمى يو سلطة يقررها القانون للشخص الدائن قبل شخص آخر هبما ان الحق الشخصي 
ن ناحيه الدائن مم ،نئبأداء عمل أو الامتناع عنه تحقيقا  لمصلحة مشروعة للدا هالمدين، تمكنه من إلزام

 :الىكان الحق الشخصي تنقسم ر أن أفالتزاما  يسمى ومن ناحية المدين  ي حقا  سم
 .صاحب الحق والمدين الملتزم بالحق ئنا الداوهم :طرفا الحق (1
تعدد تو  ،العملن عل أو الامتناع موهو إما أن يكون إعطاء شيء أو القيام بع :الحق محل (2

ا منها ؤو ما شا واؤ نشي أنولافراد  ،محصورة توليس اتعدد مصادرهبالحقوق الشخصية 
 بشرط عدم مخالفة النظام العام والاداب العامة.

( يعتبر حقا  8٤6 -٧22واردة في القانون المدني مواد )المطلقة ال هتغصبولما كان الايجار 
من لأن ، (2)شخصيا  ولا يرتب للمستأجر سوى المنفعة التي تتحقق من العقار ولا علاقة بمدة الايجار

                                                           

 .٤١٣ص  ،فلسفة الحق المرجع سبق ذكره ،سليمان الأحمدمحمد د.( ١)
المؤجر انه يمكن  ملتز ه يوب ،بعوض معلوم لمدة معلومةتمليك منفعة معلومة ) من قانون المدني ٧22دة في هذا المعنى الما لاحظ( 2)

 .لمستأجر من الانتفاع بالمأجور(
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خلال نظرنا الى المواد المتعلقة بالايجار يتبين لنا بضرورة تدخل المؤجر بكل تعرض قانوني يحصل 
ور إلى جولا يلزم المؤجر بنقل ملكية المأفي ذلك  يم الحقيقباعتبار المؤجر هو الخصتأجر سللم

ر من جأستكن للميممن الشواغل و  المؤجر بتسليم المأجور خاليا   لزامعلى ا تصرل يق، بالمستاجر
لانتفاع رهن حقه في ابتأجر مسله المأجور، ولا يجوز لل الانتفاع بالمأجور وفقا  للاتفاق أو وفقا لما اعد

يشترط عند الايجار من الباطن أو . وكذلك لا نوع من الرهن على العقار وملكية لأن هذا ا  تأميني رهنا  
ع دفتأجر أن يسيل هذا التصرف في دائرة التسجيل العقاري. وليس للمسجت رنازل عن الايجاالت

سبب قانوني بل لا بدله من اخطار المؤجر بذلك،  علىالتعرض الصادر عن الغير المبني  بنفسه
ر آخعلى مستأجر  ىوالاستعانة به في دفع هذا التعرض. وكذلك لا يجوز للمستأجر أن يرفع الدعو 

من قبل المالك  ىل يجب عليه رفع الدعو ب ،يطلب من اخلاء المأجور هسابق عليه وانتهى عقد ايجار 
أن معيار المميز لدى المشرع في كون الايجارة  يتبادر إلى الذهن هل ناهرحفي صور ما ش، (١)مباشرة

له وهو جغرض الذي انشئ العقد من ا الىاصليا  يتعلق باطالة مدة العقد أم  ا  نيعي قاحالطويلة 
غير الغراس للاستثمار أو التطوير واحداث ما شاء من الأبنية  اءلأغراض الهامة سو )تخصيص الأراضي 

الاجارة الطويلة من حقوق المتفرعة عن حق الملكية الاصلي ولما كان حق  حقلأن  في العقارات ( 
فانه يكون  ،والتعميرات وما سواه سكالبناء والاغرا  رضه الأجالاجارة الطويلة يرد على الانتفاع بو 

لذي يملكه مستأجر الأرض عن الانتفاع الشخصي ا تلفذلك يخبلعقار وهو باحقا مرتبا  على انتفاع 
ليس استعمالا للأرض بذاتها. ومن هنا ندرك بضرورة تدوين احكام الأجارة الطويلة اسوة ه لأنناء بوال

 .ق الاستعمال وحق السكنىحة و فعام الحقوق العينية الاصلية اخرى كحق المساطحة والمنحكبتنظيم ا
 :للإجارة الطويلة  الآثار القانونية المترتبة على التكييف :الثاني المطلب         

 قعقد الاجارة الطويلة من حيث نشوئه باتفا خصائصناه سابقا  من خلال يّ بما ضوء في
ة وقفا  صحيحا  وتسجيل فقو و مالك الارض والمستأجر ويرتب على الارض المملوكة أو الم اطرفين هم

قانون التسجيل العقاري، اذ لا  فقالسجل العقارى على و لمستأجر في العقد بين صاحب الارض وا

                                                           

المقاولة دار  يجار،الموجز في العقود المسماة/ البيع والا يشحو  الملا هصاحب عبيد الفتلاوي، وط د.لاحظ/ د. سعيد مبارك،  (١)
 ما بعدها.و  2١6 ، ص۱۹۹۳ -١٩٩2 الحكم للطباعة والنشر بغداد
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ام حكاع ال المشر ، وعندما يح(١)العقاري الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري التصرفينعقد 
، ومن (2)رف والأرثصة وحق التدام حق المساطحة من حيث التسجيل والمحكالاجارة الطويلة الى ا

ا عقاريا  شكليا  لخضوعه صرفعد تيالقانونية أن حق الاجارة الطويلة  نصوصمن ال نتجخلال ذلك يست
عد ركن من أركان عقد الإجارة يالعقاري، وبالتالي بأن التسجيل  لتسجيلام التسجيل في دائرة احكلأ

قانونية ولكن نجد أن محكمة  هر ثانعقد العقد صحيحا  ويترتب عليه االطويلة لا بد من استيفائه لكي ي
التسجيل الذي ورد في احد  أنشفرق بين عقد المساطحة وعقد الاجارة الطويلة بتالاتحادية  التمييز

مدني  ١266/2ە الماد قفو .... عقد المساطحة اذا لم يسجل في دائرة التسجيل العقاري ) اتهاقرار 
مدني  ٧٧٤ة دام الماحكق بحقه ابسحة تطفة عقد خاص هو عقد اجارة طويلة، وان طلب ابيكون بمث

التسجيل العقاري في كان قد سجل تطبيق  هبار ضة التحقق من ذلك بالاطلاع على اوعلى المحكم
ين بهذا القرار أن ذهاب محكمة التمييز الاتحادية في التمييز يظهر من  (٣)(نيمد ١2٧0ة داحكام الما

عقد المساطحة وعقد الاجارة الطويلة باشتراط التسجيل في العقد الأول وعدم اشتراطه في الثاني هو 
 .عقاريقانون التسجيل ال من 22٩/2مخالف لما ورد في المادة ذاته دبح

                                                           

 .العقاري التسجيلمن قانون  2/ ٣ة دالما (١)
 .١٩٧١ لسنة ٤٣ رقم قانون التسجيل العقاريمن  2/ 22٩م ( 2)
د المساطحة قام عك، شرح احسنح زيار إليه القاضي عبد الجبار عز شأ 5/8/2008التأريخ  2008 / م/١٧٣٣ ررقم القرا (٣)

 .١50 ص ،أربيل -ييه باورات مكتبة تنشمن م ،ام القضائيةحكبالأ رهعز م دنيالقانون الم ضوءفي 
عقد المساطحة  إن: )٩/2/2020 التاريخ / 6١٧/  ت، 2020/ عقار // الهيئة الاستئنافية 6٩١كما ورد أيضا  في قرار المرقم 

وكيل المدعين الذي  وان حا  اذا لم يتم تسجيله في مديرية التسجيل العقاري فانه يتحول إلى عقد اجارة الطويلة ويكون بذلك صحي
ة طويلة لمدة خمس عشر سنة لعدم تسجيله في مديرية ر ة الدعوى أن العقد هو عقد اجاضفي عري حيتمسك ببطلان العقد اوض

نه باطلا  فيظل باقي العقد صحيحا  مشق  في وانه عدم التسجيل لا يجعل العقد باطلا  بشكل تام لأنه كان يالتسجيل العقار 
الطرفين  هيفكان عقد اخر فان العقد يكون صحيحا  ما دامت ر قلا  كما انه اذا توافرت في العقد الباطل اباعتباره عقدا  مست

بموجب  هثثيفقوه على مشيدات الفندق وتأنأن طلب المدعين قيمة ما افمدنى وبالتالي  ١٣٩انصرفت الى ابرامه استنادا  للمادة 
سيما وان تلك المشيدات لا نزال  عد فاقدا  لسنده القانوني، لايالعقد فسخ  ىة المدعى عليه دعو مجة اقاعقد المساطحة بح

تعنى  ،بحيازتهم، اشار اليه القاضي حيدر عودة كاظم/ قاضي محكمة بداءة الحلة في مجموعة الأحكام القضائية، مجلة قانونية دورية
 .١١8مكتبة قانون المقارن، ص  2020لسنة بصفتها التميزية، العدد السابع  فاستئمحكمة التمييز محاكم الاث امبنشر احك
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ام تنظيم حق الاجارة الطويلة الى حكله ما دام المشرع احال امحفي يف ليس يهذا تك وأن
ركن في الاجارة الطويلة كما  أيضا   فهوفي المساطحة  ركنام حق المساطحة واذا كان التسجيل حكا

 عقد الانة من العقود الشكلية التي لا تحعقد المساط)ز الاتحادية بأن يجاء في قرار آخر المحكمة التمي
 ةدالما قفو ة صخته القانون وهو التسجيل في دائرة التسجيل العقاري المضر فالشكل الذي  ءباستفا
رة ئادليه في الوفي حالة عدم تسج ١٩٧١لسنة  ٤2م قر  يقار عمن قانون التسجيل ال 22٩و  2١٣

الطويلة هو من  ارةدام حق الاج  أن ماناوفي نظر  (١)...(المشار إليها فانه يعتبر باطلا  ولا يفيد الحكم
قد نعذا لا يل( من قانون المدني 68) دةالحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق المكلية بموجب الما

ة التسجيل العقاري شأنه شأن عقد المساطحة والتسجيل ر دائ الا بالتسجيل فيعقد الاجارة الطويلة 
 .في القانون المدني والقانون الايجار العقار رد( بمفهوم الواقصيرةمن أهم معيار للتميزه عن الايجار )ال

المدة هي المعيار المميز لعقد الاجارة الطويلة التي استمدت تسميتها من خلالها كون  ولكون
الوصول اليها من  كنفيه، لأن الغاية التي يم تتعلق بالمدة وهذا يدل أن الزمن عنصر جوهري ()الطويلة

( )خمسين هيالقصوى لعقد الاجارة الطويلة كما في عقد المساطحة وان المدة العقد لا تتم الا بالزمن 
الا أن  قيعرانه وفقا  للقانون المدني الس (ثلاثون) يى في عقد الايجار هو وأما المدة القص ،سنوات 

عليه  ةام عقد المساطححكأسريان  نکيم لفهل تدور حول الحد الأدنى لعقد الإجارة الطوية ساؤ الت
 تفق مع بعضنلا ينطبق على مثل هذه المدة، بدورنا  (لأن لفظ )الطويلة (2)(ثلاث سنوات) أي مدة

عن  هز ييتمسنة احدى وثلاثين سنة ل( ۳۱بأن حد ادنى للأجارة الطويلة يمكنه أن يكون ) (٣)من الفقه
ام حكل عقود الإدارة استدلالا  بأيبمفهوم القصيرة( لأن عقد الاجارة الطويلة ليس من قب)عقد الايجار 

                                                           

ر سبق ذكره، د، مصحسن ه القاضي عبد الجبار عزيزيار الش، آ2٣/١2/١٩٩8  ريخ، التا١٩٩8 /2م/200١رقم القرار  (١)
 .١٤٣ص 

المدة لم اذا كانت ف ،المساطحة عن خمسين سنة حقان تزيد مدة  لا يجوز -١)ن بأ ني( من قانون المد١26٧ة )ادفي الم جاء (2)
ولا يزول  -2. وصاحب الارض ان ينهى العقد بعد ثلاث سنوات من وقت التنبيه على الاخر بذلك طحاتحدد، فلكل من المس

 .(ةوال البناء قبل انتهاء المدبز المساطحة  قح
مصدر سبق ذكره، ص  )دراسة مقارنة(، عن المعيار المميز لعقد الاجارة الطويلةمهدي محمد الطويل، بحث صفاء  .دلاحظ  (٣)

۱۹۵. 
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اذا لم  يجارمن عقود الادارة بوجه خاص الاويعتبر ذي جاء فيه )... قانون المدنى ال ( من١05المادة )
 .(....سنوات  ثلاثعلى  مدتهتزد 

الحقوق العينية وخصائص  لأن لها خصائص تلطمخ حقالمستأجر هو  قبأن ح توصلنا ا  وأخير 
من حيث   (١)العيني عض مظاهر الحقبفيه  نجدشخصيا   حقا   هالشخصية لأنه في حالة كون ققو الح

رة حتى جفي حين أن المستأجر ليس له مالك للعين المؤ  (ينصب على شيء هي )العين المؤجرة هكون
ارة الطويلة كأحد حقوق جقام بذكر حق الا عيمارس سلطات المالك على العين ولهذا مادام المشر 

 خرى.قوق العينية الأصلية الأبحة و اس هماكحالعينية الأصلية عليه أن ينظم ا
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

بيع المنافع منفردة عن  ز( وهذا يعنى جواةاسم للمنفعة المشترا) ليةفلاحظ في هذا المعنى المعاملات السرقفلية الشائعة لأن السرق (١)
للمستأجر التنازل  من قانون المدني ٧٧5 دةالأعيان على الرغم من أن بيع حق المنفعة غير واردة قانونا  بل اجازت المشرع في الما

على هذا التصرف، ومعنى ذلك أن في الواقع  المؤجرعن الايجار للغير أو التأجير من الباطن، ومن ثم بيان كيفية اشتراط موافقة 
 لكيةم حقد كبليس مؤ  حقهالعين المؤجرة على الرغم  عةفلية سلطة المالك من حيث التصرف بمنفقفي السر  المستأجر العملي تمتلك

 سب بالتقادم.ولا يك
نائب رئيس محكمة استئناف   وقضاء   ها  فقعواد حسين ياسين العبيدي/ السرقفلية  القاضيلمزيد عن موضوع السرقفلية لاحظ: 

العدد الأول /  ،السنة الثالثة ،/ مجلة نصف سنوية، تصدرها جمعية القضاء العراقي بيبحث منشور في مجلة حمورا ./ الاتحاديةكركوك
 ها.عدب ماو  ١5 ص، 202١
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 الخاتمة
إلى  توصلناصيرة قيف القانوني للإجارة الطويلة والكيانتهاء دراستنا لموضوع اشكالية الت بعد

 :الاتية  أهم الاستنتاجات والتوصيات
 :الاستنتاجات :أولا

سلطات معينة  هول صاحبني، يتعلق بالعقار ويخيحق مالى عبأنه :  ةيلتعريف الاجارة الطو   (١
رض منه غصحيحا  وال قفا  ة والموقوفة و كلو موله الحق في استعمال العقارات الم ءعلى هذا الشي

 .تعمير الأراضي والاستفادة من بدلات ايجارها
يرد على العقار وحق مؤقت وحق حق عيني  ملة خصائص منهاالاجارة الطويلة بج صتخت (2

للانعقاد وليس  ركنتسجيله في دائرة التسجيل العقاري وأن الشكلية  ئهشو نيتطلب لو شكلى 
 /ثانيا من قانون التسجيل العقاري ( 22٩ق ، هذا وفقا ماتتضمنه المادة )للتوثي

ة وخصائص الحقوق نيحق الايجار بحق مختلط، لأن لها خصائص الحقوق العي سمتي (٣
وع الى احكام خضوليس احالته لل هبيترتب على ذلك تنظيمه في كل جوانالشخصية، و 

 له.بهة المشا
الحصول على  المنفعة للمستأجر وحتى تمكين كينان الغرض من الايجار بوجه عام هو تم بما (٤

لزمن متداخلا  فيه ويعطي المنفعة يلزم الزمن ليتم الحصول عليها ومن هذا فان عنصر ا
د يتمتع ببعض مزايا الحق العيني كما ر حقا  على انتفاعه بالعين المؤجرة لمدة طويلة قللمستأج

لية وفقا  خجر الا اذا توفر سبب من اسباب التأتسراح المخعدم استطاعة المؤجر ا الةفي ح
 .ارعقلقانون ال

 فليست الغاية منه تعريف ، عيني قحو شخصي  حقالمستأجر بين  قأوضحنا ح عندما (5
الحقوق  حدودنه رسم م لقصدة وإن فعلنا ذلك انما ايقوق الشخصية والحقوق العينالح

ني أصلي يع قحكالشخصية في جوهر الحكمة التشريعية من خلال تنظيم عقد الاجارة  
 علينا القيام به غينية حق الاجارة التي ينبعي ةوالبحث عن حقيق
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 :صياتو ثانيا : الت
في الاستثمار حق المكلية أهمية بالغة عن ليا متفرعة صا ايا للإجارة الطويلة وتكييفه حقا  عينلم 

 ولهذا، الاستقرار الاقتصادي، وتبين من خلال دراستنا غياب تنظيم التشريعي بهاو  والتشغيل والتعمير
 -فإننا نوصي بما يأتي:

نية عيحقوقا   او ؤ دامت الحقوق العينية وردت على سبيل الحصر، فلا يجوز للأفراد أن ينش ما
على ما انشأه القانون، نوصى المشرع العراقي بتنظيم حق الاجارة الطويلة في الباب الثاني من  دةزيا

 الأتي: وقترح أن تكون نصوص حق الاجارة الطويلة على نحنضمن الحقوق المتفرعة عن حق المكلية و 
 ات اخرى غيرعمير تت أو آيخول صاحبه أن يقيم بناء أو منش حق الاجارة الطويلة، حق عيني (١

نوي يدفعه المستأجر سس على الأرض المملوكة لمدة لا تزيد على خمسين عاما  لقاء اجر ار غال
 .لم يسجل في دائرة التسجيل العقاري د بعقد الاجارة الطويلة ماتيع لا ض.لصاحب الأر 

 .والتقادم الطويل يراثالم عقد والوصية والسب حق الاجارة الطويلة بمقتضى تيك (2
خالصا  ما احدثة على الأرض من بناء أو منشآت اخرى، وله أن  يملك المستأجر ملكا   (٣

 رضدون اخلال بحق صاحب الأ ،قاريالع في دائرة التسجيل نيتصرف فيه بالبيع والره
 .رض الذي أعد له البناء أو المنشآت، كل هذا مالم يوجد اتفاق يخالفهغوبال

 .شات بالميراث والوصيةينتقل حق المستأجر في الاجارة الطويلة وفي البناء و المن (٤
رة المتفق عليها جالاجارة الطويلة بانتهاء المدة، واذا تخلف المستأجر عن اداء الا قينتهى ح (5

 .لمدة ثلاث سنوات مالم يتفق على غير ذلك
مكلية البناء والمنشئات والتعميرات عند انتهاء مدة حق الأجارة الطويلة الى صاحب  تنتقل (6

 نالم يكملقلع أو ما زاد في قيمة المأجور على أن يدفع للمستأجر قيمتها مستحقة ل رضالأ
 .هناك اتفاق خاص يقضي بغير ذلك

 
 مد لله وتوفيقهبح تم
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 المصادر قائمة
ابراهيم مصطفى  و احمد حسن الزيات و حامد عبدالقادر و محمد على النجار ، المعجم الوسيط  (١

، مجمع اللغة العربية ، الجزء الاول ، المكتبة الاسلامية للطباعة و النشر و التوزيع ،  استانبول _ 
 تركيا . 

ردستان /القسم قليم كو جواهر المبادئ القانونية للقضاء محكمة تمييز االقاضي : جاسم جزاء جافر  (2
 .  20١8ار ، الطبعة الثانية ، المدني، مكتبة يادگ

شركة الرابطة  ،الحقوق العينية الأصلية ،، شرح القانون المدني العراقي على الذنون نحسالدكتور:  (٣
 .١٩5٤ ،للطبع والنشر المحدودة بغداد

( مكتبة 20١٣( لسنة)١قم )حيدر داود حمد الله الحسيني ، شرح بيع و ايجار اموال الدولة ، ر  (٤
 .  2022القانون المقارن ، الطبعة الثانية ، 

كمة بداءة الحلة، مجموعة الأحكام القضائية، محلية قانونية مح،   حيدر عوده كاظم القاضي : (5
العدد السادس،  ،بصفتها التمييزية ستئنافومحاكم الا زدورية، تعنى بنشر اهتمام محكمة التميي

 .2020 مكتبة القانون المقارن،
 .20١5الطبعة الأولى،  ،في كتاب الوقف، دار السنهوري،  ي و بيع محمد الزهار القاضي :  (6
، حق المساطحة )دراسة مقارنة(، هاتريك للطباعة والنشر والتوزيع،  يزينه غانم العبيد الدكتورة :  (٧

202٤. 
ملاحظات نقدية في القانون المدني، الطبعة الأولى،  ، البرزنجي )استاذ في القانون( سعدى (8

 .مطبعة وزارة الزراعة يل/ کوردستان/رب/ ا200٧
ية الأصلية، دار الطباعة الحديثة، ينمحاضرات في الحقوق الع ،  سعيد عبد الكريم مباركالدكتور:  (٩

 .١٩٧0 ،البصرة
الموجز في العقود  يشحو  طه الملاد. صاحب عبيد الفتلاوى،  د.،  سعيد مبارك الدكتور: (١0

 .النشرو ة المقاولة( دار الحكمه للطباع -الايجار -المسماة )البيع
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 ةلمج ،دراسة مقارنة، المعيار المميز لعقد الإجارة الطويلة ، محمد الطويل يدهصفاء م الدكتور: (١١
 .2020( لسنة ٣المعهد العدد )

شرح احکام عقد المساطحة في ضوء القانون المدني معززة  ، عبد الجبار عزيز حسن القاضي : (١2
 .أربيل –بالأحكام القضائية، من منشورات مكتبة ته بايي 

المدخل لدراسة العلوم القانونية، الحق، مطبوعات جامعة  ، ي حجازيلحعبد ا الدكتور: (١٣
 .١٩٧0، كلية الحقوق والشريعة، يتالكو 

فلية فقهاء وقضاء نائب رئيس محكمة قالسر  ، بحث عن عواد حسين ياسين العبيدي القاضي: (١٤
استئناف كركوك/ الاتحادية، بحث منشور في مجلة حمورابي، كلية نصف سنوية، تصدرها جمعية 

 .202١ ،السنة الثالثة، العدد الأول ،العراقي ءالقضا
 .20١٧، ، فلسفة الحق، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الأولى محمد سلمان الأحمدالدكتور :  (١5
القانونية، بحث  والطبيعة أهمية الفرق بين التكييف القانوني ، محمد سليمان الأحمدالدكتور :  (١6

(، 20عدد )( ۱مجلد ) ،منشور في مجلة الرافدين للحقوق، تصدرها كلية القانون بجامعة الموصل
 .(200٤السنة التاسعة )

د غنى حسون طه، الحقوق العينية )الأصلية والتبعية( دار  ، محمد طه البشيرالدكتور :  (١٧
 .20١6السنهوري، 

، الجزء الثالث، الناشر ۱۹۷۱( لسنة ٤٣شرح قانون التسجيل العقاري رقم ) ،مجيد مصطفى (١8
 .سنة نشر بدون /القاهرة ،العاتك لصناعة الكتاب

ط في شرح القانون المدني، القسم بالمس تون، شرح المتون الم  يد البياتيحم فقمو القاضي :  (١٩
 ،الناشر مكتبة القانون المقارن (١٧8٤ – ١0٤8الثالث، الحقوق العينية الاصلية المواد )

2025. 
الغراس على ارض الغير مع و ، مدونة القضاء المدني العراقي، كتاب البناء يهادى عزيز عل (20

 .20١5قانونية، مكتبة صباح للاصدارات ال ،تطبيقات وافية للأحكام التمييزية
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المرشد الى القسامات و توزيع التركات /الكتبة القانونية /بغداد ،  القاضي : وائل ثابت الطائي (2١
 .  202٤الطبعة الاولى ، 

 :القوانين
 .١٩٧١( لسنة ٤٣التسجيل العقاري رقم ) قانون (١
 .١٩5١( لسنة  ٤0المدني العراقي رقم ) قانون (2
 .١٩٧٩( لسنة 8٧قانون ايجار العقار رقم ) (٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 الملخص

لأهمية الاجارة الطويلة في النظام الاقتصادي من حيث تشجيع الاستثمار العقاري  نظرا  
والتنمية العمرانية من خلال بناء وحدات سكنية أو تجارية على أرض المؤجرة ليحصل المالك على 

خر استقطاب الأيادي العاملة آومن جانب  ،دخل ثابت ومستمر طيلة مدة الاجارة هذا من جانب
ة الأصلية على الرغم من أنه حق وأن المشرع قد تناوله من بين الحقوق العيني ،البطالة على ءوالقضا

تلط ويحتاج الى تنظيم احكامه بدقة وان عدم تكامل احكامها يؤدي الى ضياع الحقوق وصعوبة مخ
 ةفييتكي يةاثباتها ويؤدي بالأخير الى تعطيل التنمية الاقتصادية، ومن هنا ندرك أهمية ودراسة اشكال

استثمار وتطوير( )القانوني مع الاجارة القصيرة بمفهومه المخالف، لكون الغرض من الاجارة الطويلة 
 .استخدام محدود: المنفعة المحدودة()والغرض من الاجارة القصيرة 
عن هذا الموضوع المهم الذي تستحقه الدراسة من  (موجزةعلى الرغم )ولهذا قمت بدراسته 

 خصائصه واحكامه وتكييفيه. حخلال شر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 ثوختة

بة هؤى ئةو طرنطية زؤرةى كة بةهؤى بةكريَدانى دريَذخايةن ديَتة ئاراوة لةسيستةمى 
ئابوورى لةرِووى هاندان بؤ ثرِؤذةكانى وةبةرهيَنانى خانووبةرةو طةشةثيَدانى ئاوةدانى لةرِيَطةى 

خاوةن مولَك هةتا خاوةن ى لةسةر زةوى دروستكردنى يةكةى نيشتةجىَ بوون يان بازرطان
مولَك اهاتيَكى جيَطيرو بةردةوامى هةبيَت لةماوةى بةكريَدانةكةدا ئةمة لةلايةك، وة لةلايةكى 
تريشةوة كاريطةرييةكةى لةسةر رِاكيَشانى دةستى كارو زالَ بوون بةسةر بىَ كاريدا، 

، ريَذخايةن وةكو مافيَكى عةينى بنةرِةتىلةبةرئةوةى ياسادانةر ئاماذةى داوة بةمافى بةكريَدانى د
هةرضةندة مافى بةكريَدانى دريَذخايةن مافيَكى تيَكةلَةو ثيَويست دةكات ئةحكامةكانى رِيَك 
بخريَن بةووردى و هةر ناتةواويةك لةئةحكامةكانى دةبيَتة هؤى لةناوضوونى مافةكان و طران 

 ئابوورى.سةلماندنيان و دواتريش ثةكخستنى طةشةثيَدانى 
هةست بةطرنطى بابةتةكة دةكريَت تا تويَذينةوةى لةسةر بكريَت و هةر لةم سؤنطةيةوة 

طونجاندنى ياساييةكةى لةطةلَ بةكريَدانى ماوة كورت ليَكدانةوة ثيَضةوانةكةيةتى، ضونكة 
مةبةست لةبةكريَدانى دريَذخايةن )وةبةرهيَنان و طةشةسةندنة(و مةبةستيش لةبةكريَدانى ماوة 

 .كورت )بةكارهيَنانى سنوردار، سودى دياريكراوة(
 
 
 
 
 
 
 

 


